
-  بجاية - جامعة عبد الرحمان ميرة    

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم القـانون الخاص   

ال

دة الماستر في الحقوقمذكرة تخرج لنيل شها  

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  

القـانون الخاص الشامل: تخصص  

من إعداد الطلبة:                                                                    تحت إشراف الأستاذ:

   آيت شاوش دليلة تريكي م. د                                                                          جرمون آسيا  ـــ 

فرجوخ ودادـــ                

أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا...................................................................................تريكي فريد :الأستاذ      

  ممتحنا  ............................................................................مقنانة مبروكة  : الأستاذ      

  مشرفـا......................................................................آيت شاوش دليلة. د :الأستاذ      

2015 -2014السنة الجامعية    

التزويج دراسة مقـارنة بين الفقه   القرابة في ولاية  

العربيةالإسلامي وقـانون الأسرة الجزائري وبعض التشريعات  



رشكر وتقدی

�ήΒμϟ΍ϭ�ΓϮϘϟΎΑ�ΎϧΪϣ΃�ϱάϟ΍�Ϟ˷Οϭ�ΰ˷ϋ�ଲ�ήϜθϧ
.طیلة إعدادنا لھذه المذكرة

ةالأستاذإلىنتوجھ بالشكر والتقدیر
 تي تفضلت، ال"یت شاوش دلیلةآ" ةالفاضل

بخل تبقبول الإشراف على مذكرتنا، ولم 
 .ارشاداتھإو اوبنصائحھ اوتوجیھاتھ ابوقتھ

ϥ΃�Ϟ˷Οϭ�ΰ˷ϋ�ଲ�ϝ΄δϨϓاویتقبل منھ ایثبتھ 
.في الدنیا والآخرةھاوأن یرفع درجت

كما نتقدم بالشكر للساّدة الأفاضل أعضاء 
من مقترحات اللجنة الموقرین لما یسدونھ

.بھاوالارتقاءقیمّة تھدف إلى تصویبھا 
كما نتوجھ بالشكر إلى كل من ساعدنا في 

�Ϊϳΰϳ�ϥ΃�Ϟ˷Οϭ�ΰ˷ϋ�ଲ�ϝ΄δϨϓ�ˬϞϤόϟ΍�΍άϫ�ίΎΠϧ΍
.بالأجر والثوابفضلھ وأن یجزي الجمیعمن 

وداد
آسیا
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مقدمة 

1

غیر أنّ .شرع االله عز وجل الزواج وجعله عقدا مقدسا لاستمرار الحیاة والتقریب بین الشعوب

الزواج لا یقوم إلاّ إذا وجدت فیه شروط تجعل منه عقدا صحیحا، ومن بین هذه الشروط ولایة 

.التزویج

رها ریعة الإسلامیة في إطار الأسرة فهي سلطة یقرّ ما جاءت به الشّ تعتبر الولایة من أهمّ 

وذلك للحفاظ على المرأة وصون كرامتها، إذ أنّ المرأة لیس لها خبرة بالرجال، كما 1الشّرع للشخص

رجال فهي تظل عدیمة المعرفة بطبائع ال.2أنّ عاطفتها قد توقعها في من هو غیر كفء لها

.وأخلاقهم وأصولهم الاجتماعیة لذلك أقرّ الإسلام ذلك لولي من أهل المرأة ممن تهمهم مصلحتها

رغم وجود الولایة منذ القدم إلاّ أنّها كانت عبارة عن سلطة استبداد یستعملها الأولیاء كیفما 

ات الحاصلة عبر الزمن طور ولكن مع التّ . هایشاءون وذلك لحیاء المرأة في الاعتراض على قرار ولیّ 

أصبح للمرأة دور في المجتمع وأصبحت تستطیع أن تبدي رأیها في مسألة زواجها والاعتراض على 

.سلطة الولي الجائرة

ة في مدى اعتبار الولایة في الزواج خاصّ ظهرت خلافات بین الفقهاء في عدّة مسائل تخصّ 

لة جواز عقد المرأة زواجها بنفسها أو أنّ ذلك الولي شرط في عقد الزواج أو غیر ذلك، وحول مسأ

  . ها فقطولیّ من حقّ 

ق بالقرابة ومن هم الأولى بهذه الولایة وتحدید الأولیاء كما أثار موضوع الولایة جدلا یتعلّ 

.ودرجة قرباهم من المولى علیها

بمولى علیها من أجل قیام صال القرب في الرّحم والاتّ بأنّهفیعرف عنصر القرابة في الزواج

.ولایته علیها دون وجود عوارض في ذلك باستیفاء كل شروط القرابة في الولایة

عرف موضوع الولي جدلا بین الفقهاء واختلافا بین التشریعات الوضعیة خصوصا التشریع 

للولي أهمیة الجزائري الذي عرف هذا الخلاف بعد تعدیله لقانون الأسرة، فهو بهذا التعدیل لم یعط

1
.174.ن، ص.س.ن، د.ب.ن، د.د.محمد رأفت عثمان، عقد الزواج وأركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي، دـ )

2
،1998الزواج في الفقه الإسلامي دراسة تشریعیة وفقهیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، محمد كمال الدین إمام،ـ )

.129.ص



مقدمة 

2

كما أنّه جعل الولي شرطا بعدما كان یعتبره ركنا قبل التعدیل وهو .خاصة في زواج المرأة الراشدة

.3مكرر من ق أج9ما جاءت به المادة 

وقد جمع المشرع الجزائري بین متناقضین حین أعطى للمرأة الحریة في عقد زواجها ثم 

في هذا یجد أنّ المشرع قد اعتبر الولي شرطا شكلیا مما أضاف بحضور ولیها وعلیه فإنّ المتمعن

وهو ما دفعنا إلى الكتابة في هذا الموضوع لبیان هذه المسائل .جعله مخالفا لكل المذاهب الفقهیة

.والتفصیل فیها سواء في التشریع الجزائري أو في الفقه و التشریعات الوضعیة الأخرى

:یة التي نرید طرحها هيوعلى هذا الأساس فإنّ الإشكال

التشریعات العربیة بعض في الفقه الإسلامي و ولایة التزویجما مدى مراعاة عنصر القرابة في 

  ؟2005في ظل تعدیل وعلى رأسها قانون الأسرة الجزائري 

وعلیه ستتمحور دراستنا على عنصر القرابة في ولایة التزویج في الفقه الإسلامي كفصل أول، 

زویج حسب بعض التشریعات العربیة وقانون الأسرة سنتطرق إلى عنصر القرابة في ولایة التّ ثم ّ 

.الجزائري كفصل ثاني

3
المؤرخ في  02ــــ05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09مؤرخ في  11ــــ84رقم  قانونـ )

.2005فبرایر27الصادرة في 15، جریدة رسمیة رقم2005فبرایر27



ل الأولــالفص

القرابة في ولایة التزویج

في الفقه الإسلامي



ج في الفقه الإسلاميیزو تالقرابة في ولایة الالفصل الأول

3

هي أن یقوم الشخص محل شخص آخر في شأن من الشؤون وهي تنقسم إلى ولایة الولایة

فالأولى تكون على أموال شخص أصابه مانع من الموانع تسببت .على المال وولایة على النفس

في عدم قیامه بالتصرف فیها، أمّا الثانیة فهي الولایة التي تمس الشخص بحد ذاته وهي المتعلقة 

.بمسألة الزواج

فبوجودها یصح العقد وینفذ وإذا فقدت الولایة یبطل ته شرط لصح في الزواج تعتبر الولایة

.1العقد عند جمهور الفقهاء ویكون موقوفا عند الحنفیة

لذلك خصصنا المبحث الأول لدراسة .والولایة في الزواج قد أقرّها الشارع الحكیم لأقارب المرأة

بدایة بتعریفها كسلطة شرعیة تمكن الشخص من التصرف في شؤون الولایة في الزواج بشكل عام

.، ثمّ بیان أنواعها2نفسه وغیره

ج عند فقهاء الشریعة وذلك لتبیان یزو تولایة الالمبحث الثاني إلى القرابة في كما تطرقنا في

هب إذ أنّ لكل من هم الأولیاء عندهم وكیفیة ترتیبهم وما هي الاختلافات الموجودة بین هذه المذا

.منهم وجهة نظر مختلفة عن الآخر وأدلة داعمة لأرائهم

الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي للطباعة والتوزیع والنشر، سوریا،  :7جوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ـ)1

.186.، ص1984
.127.، صالمرجع السابقمحمد كمال الدین إمام، ـ )2
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ولالمبحث الأ 

مفهوم الولایة في الزواج

شرعي ي تعتبر حقّ كل من تعریف الولایة على الزواج التّ الولایة على الزواجمفهومیندرج في

ي تشملها الولي في الزواج وكذلك الأنواع التّ ي تتضمن اشتراط للولي على المولى علیه والأدلة التّ 

.الولایة في الزواج

المطلب الأول

المقصود بالولایة في الزواج

ة أنواع فقد الزواج هي أن یقوم الولي مقام المولى علیه في عقد زواجه، وهي تنقسم إلى عدّ  فيالولایة 

.تكون إما إجباریة أو اختیاریة وهو ما سیكون محل دراستنا

الفرع الأول

تعریف الولایة في الزواج

یمنح لشخص على آخر من فقیه إلى آخر كما أنّها حقّ ولایة في الزواج تعددت تعاریف  ال

التعریف )ثانیا(التعریف اللّغوي ) أولا( سنتناول یهوعل لذلك سنسعى إلى إظهار هذه التعاریف،

  .يالاصطلاح

  غويلّ ال التعریف:أولا

وهو من توالت طاعته من غیر 1صرة، والولي فعیل بمعنى فاعلالولایة بالفتح والكسر هو النّ 

والولي هو . لها عصیان، أو بمعنى المفعول فهو من یتولى علیه إحسان االله وأفضالهأن یتخلّ 

.3والجمع أولیاء2ن المواظبة على الطاعاتالعارف باالله وصفاته بحسب ما یمكّ 

كاح علیها ولاالذي یلي عقد النّ :وليّ الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته، ووليّ المرأة: والولي    

.258.، ص1987أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان، ـ )1
2

.329.ن، ص.س.ن، د.ب.علي بن محمد بن علي، كتاب التعریفات، دار الریان للتراث، دـ )
3

.258.أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المرجع السابق، صـ )
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.1كاح دونهیدعها تستبد بعقد النّ 

الاصطلاحيعریفالتّ :ثانیا

ریعة منحته الشّ وهذا الحقّ ،2شرعي ینفذ بمقتضاه الأمر على الغیر جبرا عنهالولایة هي حقّ 

صرفات نافذة من ف على أنّها القدرة على إنشاء العقود والتّ كما تعرّ .3لبعض النّاس دون غیرهم

سواء شاء .5، فهي إذا سلطة یملك بها الإنسان القیام على شؤون غیره4غیر توقف على إجازة أحد

.6أم أبىالغیر ذلك

الفرع الثاني

أنواع الولایة في الزواج

الإجبار نجد في هذا التقسیم كل من ولایةنوعین بحیث ولایة في الزواج إلى یقسم الفقهاء ال

تزویج من له وولایة الاختیار اللّتان تعتبران أساس دراستنا هذه، فالأولى تعتبر حق للولي في

 امن في ولایته برضاهفهي تعتبر حق له أیضا ولكن یزوجأما الثانیة ابغیر رضاه االولایة علیه

.7اوكذلك بإذنه

ولایة الإجبار: أولا

وهي 8تعتبر ولایة الإجبار ولایة كاملة لأنّ الولي یستبد فیها بإنشاء الزواج على المولى علیه

1
.407.ن، ص.س.لدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، دأبو الفضل جمال اـ )
.82.ن،ص.س.، الفتح للإعلام العربي، مصر، د2جسید سابق، فقه السنة،ـ )2
3

، 2002رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ـ)

  .123.ص
متعة العدة ـ الخطبة ـ الزواج ـ حقوق الزوجین ـ:محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصیةـ )4

.252.، ص1999، دار محمود للنشر والتوزیع، لبنان، 9طالمطلقة، 

.25.، ص2002عوض بن رجاء العوفي، الولایة في النكاح، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، ـ ) 5

6
إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، ـ )

.50.، ص1999
.31.، ص2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2ط، 4جذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المـ )7

.107.م، ص1957ه ـ1377محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، ـ )8
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تزویج من له الولایة علیها بناء على اختیاره ورغبته دون أن الولایة التي یكون للولي فیها حقّ 

وتثبت هذه الولایة عند المالكیة والحنابلة للأب وكذلك لوصي .1یكون للمولى علیها دخل في العقد

قوا بین الأب والجد الأب وإن نزل، أما الشافعیة فتثبت عندهم للأب والجد، أما الحنفیة فلم یفرّ 

.2ءمن الأولیاوغیرهما

:تثبت بوجود هذه الأسبابالإجبارلایةو  لذلك یرى الفقهاء أنّ 

:أـ الصغر

ا أمّ .لا یستطیعان مباشرة عقد زواجهماالصغیرة البكركذلك  ممیز أو غیر ممیز والصغیر 

وهناك لأنّ العبرة في ذلك هو الصغرها تثبت علیها ولایة الإجباریب الصغیرة فهناك من یرى أنّ الثّ 

یجوز فقط للولي إلاّ أنّ الفقهاء یرون أنّه،3وسبب هذا هو البكارةها لا تثبت علیهانّ من یرى أ

.4تزویج كل من الصغیر والصغیرة

:ب ـ الجنون والعته

سواء والمعتوهةتثبت ولایة الإجبار على المجنون والمجنونة وكذلك تثبت على كل من المعتوه

المجنون والمعتوه ا بأن یصل كل من، ویكون الجنون أو العته أصلیّ 5ا أو طارئاأصلیّ العتهو الجنون كان 

.6فیكون بعد البلوغالجنون أو العته الطارئ ة مازالت قائمة فیه، أمّا وهذه العلّ البلوغ  والمعتوه سنّ 

ب لهم عن تولي زواجهم هو ضعف العقل الذي سبّ المجنون والمعتوهة من منعلّ العكما أنّ 

.7العجز وعدم الإدراك

.256.مي البكري، المرجع السابق، صمحمد عز ـ)1
  .307ـ306.، ص2001ریعة الإسلامیة، منشورات جامعة سبها، لیبیا،مصطفى عبد الغني شیبة، أحكام الأسرة في الشّ ـ )2

3
.124.رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، صـ )

4
.51.إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم، المرجع السابق، صـ )
، 2007جمال جبریل الضمراني،الولایة والشهادة في النكاح وحكم الزواج العرفي، دار النهضة العربیة ، مصر، ـ )5

.81.ص
6

.81.المرجع نفسه، صـ )
7

.258.محمد عزمي البكري، المرجع السابق، صـ )
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ولایة الاختیار:ثانیا

العاقلة أن تعقد زواجها بنفسها وبناءي یكون فیها للمرأة البالغة الولایة التّ ولایة الاختیاریقصد ب

ها ویستحب أن تترك لولیّ وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة فهم یجیزون زواج المرأة لنفسها،على اختیارها،

ها خارجة عن التقالید ا حتى لا توصف بأنّ إذ یستحسن أن تستشیر ولیهّ .1عقد الزواج نیابة عنها

وهذا ما یفهم أیضا من قول محمد بن الحسن عندما قال أنّ النكاح ینعقد بعبارة النساء .2والأعراف

.3مشتركة بین الولي والمرأةوینفذ بإذن الولي لأنّ الولایة عندهم هي ولایة

المطلب الثاني

اشتراط الولي ودلیلهمدى 

اشتراطه اختلف الفقهاء حول اشتراط الولي في الزواج فذهب فریق منهم إلى القول بعدم

فیما إذا كانت وذهب الآخرون إلى اعتبار وجود الولي شرط ضروري وأساس هذا الاختلاف یكمن

.المرأة بالغة عاقلة أو أنّها صغیرة فكان لكل مذهب دلیل على ذلك لدعم أرائهم

الفرع الأول

اشــــــــــتراط الولي

المرأة على  ةالولي في الزواج وذلك من حیث قدر ثار جدل بین الفقهاء حول مسألة اشتراط 

.ها هو الذي یتولى ذلك كون المرأة بالغة أو قاصرةولیّ ي زواجها بنفسها أو أنّ تولّ 

1
.256.، صالسابقالمرجع محمد عزمي البكري،ـ )

2
دیوان ، مقدمة ـــ الخطبة ـــ الزواج ــــ الطلاق ـــ المیراث ــــ الوصیة:قانون الأسرة الجزائريالوجیز في شرح بلحاج العربي، ـ )

    .119.ص، 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
3

، دار الكتب 2، ط2جعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي،  كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ـ )

.247.م، ص1986ه ـــ1406، لبنان، العلمیة، بیروت
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المرأة الراشدة: أولا

حیث ذهب كل من .1الولایة على المرأة البالغة العاقلة شرط لصحة العقدهناك من یعتبر أنّ 

المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى اشتراط الولي في تزویج البالغة العاقلة كما أنّهم لم یفرقوا بین البكر 

، ویشترط أن 3تزویج نفسها ولا غیرها بل یتولى ولیها عقد زواجهافالمرأة لا تملك حقّ ،2والثیب

جت المرأة البالغة نفسها فإنّ زواجها لا كما أنّه عند هؤلاء الفقهاء إذا زوّ .یكون هذا الولي ذكرا

.4ینعقد أصلا ولا تكون له أیّة آثار حتى وإن أجازه الولي

في تولي زواجها بنفسها سواء للمرأة البالغة العاقلة الحقّ أما الحنفیة فقد ذهبوا إلى القول أنّ 

لیس شرط فالولي عندهم.5هاكل عقد زواجها لولیّ با وأنّه من المستحب فقط أن توّ و ثیّ كانت بكرا أ

لت لغیر جت المرأة نفسها أو وكّ وعند الحنفیة أیضا إذا زوّ .6لعقد الزواج وإنّما نائب عن المرأة فقط

الولي ذلك فإنّ زواجها یكون صحیحا خاصة إذا كان زواجها بكفء وبمهر المثل دون اعتراض 

.7ه العار من تصرفهامن أحد، وإنّما الاعتراض یكون للولي العاصب فقط إذا خاف أن یمسّ 

المرأة القاصر:ثانیا

كونها صغیرة لا تعرف مصلحتها  هاولیّ  هاعقد زواجأن یتولى في زواج المرأة القاصریشترط

أهلا لمثل هذه لأنّها لیستلنقص خبرتها في هذه المواضیع، و لا تستطیع مباشرة العقدكما أنّها

الولي الذي یجوز له تزویج الصغیرة هو الأب أمّا بحیث یرى جمهور الفقهاء أنّ .8صرفاتالتّ 

إسماعیل أمین نواهضة،أحمد محمد المومني، الأحوال الشخصیة فقه النكاح، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ـ )1

.104.، ص2010الأردن، 
، 1997الأردن، ، دار النفاس للنشر والتوزیع، 2طعمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ـ )2

  .129.ص
.83.سید سابق، المرجع السابق، صـ )3
4

.130.رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، صـ )
.106.إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، صـ )5

.129.عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، صـ)6
7

.131ــ130.لمرجع السابق، صرمضان علي السید الشرنباصي، اـ )
.121.المرجع نفسه، صـ )8
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الشافعیة فقد أضافوا الجد إلى جانب الأب، ومن جهة أخرى نجد أنّ الحنفیة أعطوا هذا الحقّ 

.من ذوي الأرحامى دون تمییز بینهم سواء كان أبا أو أخا أو حتّ 1لجمیع الأولیاء

الفرع الثاني

الجدل الفقهي حول أدلّة الولي

نظرا للخلاف السائد بین الفقهاء حول اشتراط الولي في زواج المرأة سواء كانت بالغة أو

:طرق إلیه فیما یليمنهم حجة ودلیل على ذلك وهو ما سیتم التّ قاصرة فكان لكلّ 

باشتراط الولية القائلینأدلّ :ولاأ

القرآن  على والصغیرة العاقلةكل من المرأة البالغة ن باشتراط الولي في زواج و اعتمد القائل

:دعم أرائهم وذلك على النحو الآتيل بویةالنّ نةالكریم والسّ 

  :قرآنأـ ال

.2>>وانكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم<<:تعالىالله اقال 

طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر  تزویج وقد ذهبهذه الآیة اشتملت الأمر بالتّ 

.3علیه

.4وا بهذه الآیة على أساس أنّها أضافت عقد الزواج إلى الأولیاء ولیس إلى المرأةواستدلّ 

.5>>ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا<<:وقال تعالى

.6ساء المؤمناتالآیة أن لا یزوجوا الرجال المشركین النّ معنى هذه 

1
.51.إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم، المرجع السابق، صـ )
.32الآیة ،سورة النورـ)2

3
.277.ن، ص.س.، دار الجبل، لبنان، د3القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن، جعماد الدّین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ـ )
4

.255.عزمي البكري، المرجع السابق، صمحمد ـ )
.221الآیة ،سورة البقرةـ )5
6

.245.، ص1عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، المرجع السابق، جـ )
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لا  الرجال ولیس النّساء وكأنّه قالالفقهاء بذلك كون االله تعالى خاطب بالنكاحوقد استدلّ 

.1تنكحوا أیّها الأولیاء مولیاتكم للمشركین

:النبویةب ـ السّنّة

.2>>بوليلا نكاح إلاّ <<:وسلمعلیه الله اقال الرّسول صلى :عن أبي موسى قال

:علیه وسلمالله اقال الرّسول صلى :عن عائشة قالت

أیّما امرأة نكحت بغیر إذن موالیها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما<<

.3>>أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

على أنّ النكاح ، واستدلّ 4بهذه الأحادیث من أجل إثبات أنّ النكاح بدون ولي یكون باطلااستدلّ 

لیست )أي العقد بدون ولي(رعیة لأنّ الذات الموجودة ات الشّ بلا ولي هو نفي إمّا یتوجه إلى الذّ 

.باطلفیكون النكاح بلا ولي5اتي هي أقرب المجازین إلى الذّ شرعیة، أو یتوجه إلى الصحة التّ 

وعلیه یفهم من الحدیثین أنّ الولي شرط في زواج المرأة وأنّها لا تعقد زواجها إلا بوجود ولیها 

.وإلاّ اعتبر زواجها باطلا

لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج <<:علیه وسلمالله اصلى الله اقال رسول :عن أبي هریرة قال

.6>>انیة هي التّي تزوّج نفسهاالمرأة نفسها، فإنّ الزّ 

1
.255.محمد عزمي البكري، المرجع السابق، صـ )
، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، السعودیة، د س 1101محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي،رقم الحدیث ـ )2

.259.ن، ص
، دار الرّسالة العالمیة، 3ج، 2083داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، رقم الحدیث  وأبـ )3

.426ـ 425.ص ، ص2009سوریا، 
4

،بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري والقانونأحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة محمد مصطفى شلبي، ـ )

  .259.ص، 1977، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، 2ط
5

، 2004محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، بیت الأفكار الدولیة، الأردن،ـ )

  .1190.ص
، المكتبة العصریة للطباعة 40، رقم الحدیث 2جمنتقى الأخبار في أحادیث الأحكام، مجد الدّین عبد السّلام بن تیمیة، ـ )6

.114.، ص2000والنّشر، لبنان،
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فلا ینبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الزّانیةمعناه أنّ مباشرة المرأة لعقد الزواج من شأن

.1الشرعي

:هو النبویةالسّنّةفي زواجها منهذا فیما یخص البالغة أما الصغیرة فدلیل اشتراط الولي

علیه وسلم تزوجها وهي بنتالله اصلى عن عائشة أنّ النبيّ عن هشام بن عروة عن أبیه 

.2ستّ سنین، وبنى بها وهي بنت تسع سنین

البلوغ، بهذا الحدیث على أساس تزویج أبا بكر لعائشة رضي االله عنهما وهي دون استدلّ 

أیضا ویدلّ .3وقد أجمع على أنّه یجوز للأب تزویج ابنته الصغیرة البكر ولو كانت لا یوطأ مثلها

.4ج ابنته بغیر استئذانهاعلى أنّه یجوز للأب أن یزوّ 

ة القائلین بعدم اشتراط الوليأدلّ :ثانیا

والحنابلة به الفقهاء القائلین باشتراط الولي والمتمثلین في كل من المالكیةما استدلّ  غرار على     

 ةوالسنّ  قرآنفاعتمد على الاشتراط الوليى عدم دلیل علالمذهب الحنفي أیضا أقاموالشافعیة فإنّ 

  :في ذلك بویةالنّ 

  :لقرآنأـ ا

.5>>وإذا طلقتم الّنّساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ینكحن أزواجهنّ <<:تعالىالله ا قال

نزلت هذه الآیة في رجل یطلق امرأته طلقة أو طلقتین فتنقضي عدتها ثمّ یبدو له أن یتزوجها 

.6وأن یراجعها وترید المرأة ذلك فیمنعها أولیاؤها من ذلك فنهى االله أن یمنعوها

1
، 2007،دنر الأكنكوهي، النعماني، شروح سنن ابن ماجة، دار بیت الأفكار، ل، الهندي، الدهلوي، البوصیري، االسیوطيـ )

  .742.ص
، المكتبة 5134، رقم الحدیث 10العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، المجلدأحمد بن علي بن حجر  ـ )2

.6069ـــــ 6068. ص، 2007العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
3

،27محمد بن علي بن آدم بن موسى الأتیوبي الولّوي، شرح سنن النسائي المسمى ذخیرة العقبي في شرح المجتبي، جـ )

.193.م، ص2003ه ــ 1424بروم للنشر والتوزیع، السعودیة، دار آل 
4

  .1191.صالمرجع السابق، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ـ )
.232الآیة ،سورة البقرةـ)5
6

  .267.ص، 1جالمرجع السابق، یر القرشي الدمشقي، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثـ )
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الحنفیة بهذه الآیة على أساس أنّها أسندت النكاح إلى المرأة ومقتضى هذا تحقق وقد استدلّ 

بالآیة من ، واستدلوا أیضا1واج إذا باشرته بنفسها دون توقف على إذن الولي ولا مباشرته إیاهالز 

إذا تراضت المرأة حیث أنّ االله تعالى نهى الأولیاء عن منع النّساء من أن ینكحن أزواجهنّ 

.2وزوجها

ةالنبویب ـ السنة

أحق بنفسها من ولیها، والبكر تستأذنالأیم<<:علیه وسلم قالالله اعن ابن عباس أنّ النّبيّ صلى 

.3>>وإذنها صماتهافي نفسها،

استدلّ بهذا الحدیث على أنّ الثیب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غیر أن یستأمرها

فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ، كما أنّه إذا زوج الأب البكر وهي بالغة بغیر أمرها فلم ترض بتزویج 

.4الأب فالنكاح مفسوخ

المبحث الثاني

في الفقه الإسلاميترتیب ولایة الأقارب

تثبت الولایة عند جمهور الفقهاء للأقارب الذكور فقط دون النّساء واتّفقوا على أنّهم الأولى 

بتزویج المرأة لأنّها لا تزوّج نفسها، ولكنّهم اختلفوا فیما إذا اقتصرت الولایة فقط على الأقارب من 

حنفي الذي جعل جهة العصبات أم أنّها تتعدى إلى غیر العصبات وهو ما ذهب إلیه المذهب ال

.الولایة للعصبات ولغیر العصبات وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث

1
مصر،عبد العظیم شرف الدین، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة،ـ )

.331.، ص2004
2

.137.عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، صـ )
طیبة للنشر ،دار 1421، رقم الحدیث1الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النسابوري، صحیح مسلم، المجلد وأبـ )3

.641.م، ص2006ه ـ1427والتوزیع، السعودیة، 
4

.262.الترمیذي، صسننـ )
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المطلب الأول

موقف فقهاء المالكیة والحنابلة

 ولكنالعصبات،فق فقهاء المذهبین في اقتصار الولایة في الزواج على الأقارب الذكور منیتّ 

م جهة على بهم كالمیراث ومنهم من یقدّ یرتّ ن في ترتیب الأولیاء فمنهم منالخلاف بینهم یكمُ 

.أخرى

الأول الفرع

المذهـــــب المالكـــــــيموقف 

، بحیث 1یةم من وصفه أقرب لحسن النّظر في الولایرى المالكیة أنّه إذا اجتمع الأولیاء یقدّ 

بالولایة كان أحقّ 2جعل الإمام مالك الولایة معتبرة بالتعصیب إلاّ الابن ، فمن كان أقرب عصبة

أبناؤهم وإن الأخ سواء شقیق أو لأب ثمّ ثمّ یأتي بعده الأب ثمّ .وعند المالكیة الابن أولى وإن سفل

.3الأعمام وأبنائهم وإن سفلواثمّ  اوبعد هؤلاء یأتي الأجداد للأب وإن علو .سفلوا

،  4هة الأم ولا لذوي الأرحامكما أنّ عند المالكیة لا تثبت الولایة للأخ لأم ولا للجد من ج

.وعلیه لا تكون لهم الولایة لأنّهم لیسوا من العصبات

.246.، ص1994، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4جشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة، ـ )1
2

عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبیه، والعصبة الذین یرثون الرجل عن كلالة من غیر والد ولا ولد، أمّا في الفرائض :العصبةـ )

وعصبة الرجل أولیاؤه الذكور من ورثته .فكل من لم تكن له فریضة مسماة فهو عصبة إن بقي شيء من الفرائض أخذ

عن أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي نقلا.سموا عصبة لأنّهم عصبوا بنسبه، والجمع العصبات

.605.، صالمرجع السابقالمصري، 
 .13.ص ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي وأب:ـ ارجع إلى)3

.246.شهاب الدین بن ادریس القرافي، ص
4

.334.، ص2011، دار الكتب العلمیة، لبنان، 3جبن إسحاق المالكي، التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب، خلیلـ )
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سب تنتقل الولایة عند المالكیة إلى المولى الأعلى وفي حال فقدان هذا الأخیر بعد عصبة النّ و      

.1انتقلت الولایة إلى عصبته ثمّ معتق المعتق ثم إلى عصبته حسب ترتیب العصبات

لا یزوج ، غیر أنّ الحاكمفإنّ السلطان ولي من لا ولي لهالأولیاء2وعند غیاب أو عضل

المرأة إلاّ بإذنها ورضاها وذلك بعد أن یثبت خلوّها من الموانع وأنّ لا ولي لها أو أنّ لها ولي 

.3منعها من الزواج

الأب ولایة التزویج عند المالكیة ولكن بشرط أن یعیّن له الأب الزوج وأن لا لوصيكما أنّ 

خلیفة الأب ووكیله فأشبه حاله لو كان الأب الوصي، إذ یعتبر4یقلّ مهرها عن مهر مثیلاتها

.5حیّا

أي أنّ من تولى العقد من ،بعضهم أولى من بعضمرأة فإنّ لإذا اجتمع الأولیاء في نكاح ا

وهم  اختلف الأولیاءلأنّه عند مالك إذاأو غیرهما كان العقد صحیحا اأو ابن االأولیاء سواء كان أب

.7نكاحهاإب الأولى بعض فالأقعد هوم أقعد منفإن كان بعضه6في القعدد

.334.، صالمرجع السابقخلیل بن إسحاق المالكي،ـ )1
2

كما أنّ الولي إذا .منعها الزوج:حبسها، وعضل الرجل أیمه یعضلها عضلا وعضّلها:عضل المرأة عن الزوج:عضلـ )

نقلا عن أبي الفضل جمال الدین .ته من التزویج فقد منعها الحق الذي ابیح لها من النكاح إذا دعت إلى كفء لهامنع حرم

.451.، ص11محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، المرجع السابق، المجلد
3

.30.عبد الرحمن الجزیري، المرجع السابق، صـ )
4

.202.صوهبة الزحیلي، المرجع السابق، ـ )
، 2005، دار الكتب العلمیة، لبنان،2جفریدة عبد العزیز الجندي، الأحكام الفقهیة للإمام القرطبي من تفسیره، ـ )5

  .190.ص
6

القربى، : والقعدد. یقال رجل قعدد أي قریب من الجد الأكبر وكذلك قعدد والقعدُدُ أملك القرابة في النسب:معناه القعددـ )

نقلا عن أبي الفضل .هو أقرب القرابة إلى المیت، وفلان أقعد من فلان أي أقرب منه إلى جدّه الأكبر:وفي المیراث القعدد

  .362ــــ  361. ص.، ص3جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، المرجع السابق، المجلد
الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودیة، ، وزارة الشؤون 4سحنون بن سعید التنوخي، المدونة الكبرى، المجلدـ)7

.11.ن، ص.س.د
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الفرع الثاني

  يالمذهب الحنبـــــــلموقف 

الأقارب ذهب الحنابلة مثلهم مثل المذاهب الأخرى إلى اعتبار الولایة في الزواج مقتصر على

.عى ذلك وهو ما سنراه في هذا الفر العصبات فقط دون غیرهم وقد قدموا أدلة عل

تصنیف الأولیاء: أولا

ها جدّ النّاس بنكاح المرأة أبوها، لأنّه أكمل نظرا وأشدّ شفقة، ثمّ یرى فقهاء الحنابلة أنّ أحقّ 

.1وإن نزلوالأب وإن علا الأقرب فالأقرب لأنّ له إیلادا وتعصیبا فهو أشبه بالأب، ثمّ ابنها ثمّ بنوه

وإنثمّ أولاد الإخوة،بعدهم یأتي الأخ الشقیق لكونه أقرب العصبات بعد الأب والابن، ثمّ الأخ لأب

.2سفلوا

، لأنّ الولایة 3نسب كالإرثبنوهما كذلك، ثمّ أقربها لأبوین ثمّ لأب، ثمّ بعد هؤلاء عمّ ویلي

.4لدفع العار عن النّسب والنّسب في العصبات

بعد العصبات یأتي المعتق ثمّ عصبته، ثمّ السلطان إذ أنّه لا خلاف بین الفقهاء في أنّ 

.5المرأة عند عدم وجود أولیاؤهالطان له ولایة تزویج السّ 

ة الحنابلةأدلّ :ثانیا

أي أنّ االله قد 6الحنابلة عند تقدیمهم الأب في ترتیب الأولیاء كون الولد موهوب لأبیهلّ داست

.على الأب بهذا الولد فیعتبر الأب أحقّ النّاس فیه وفي مراعاة حقوقهامتنّ 

، 6شرح زاد المستنقع، المجلدعبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي، حاشیة الروض المربع ـ)1

  .266ـ265.ه، ص1399ن، .ب.ن، د.د.د
.207.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، صـ )2
.267.عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي، المرجع السابق، صـ )3
4

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 3ي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، جموفق الدین عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافـ )

.10.م، ص1994ه ــ1414
5

.207.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، صـ )
م، 2011ه ــ 1432ر الثقافة للنشر والتوزیع، حمد أبو سنینة، الولایة في النكاح في الشریعة الإسلامیة، دانضال مـ )6

  .93.ص
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البنوة فقد أخذ الحنابلة بولایتهم على غرار المذاهب الأخرى عدا الشافعیة أمّا فیما یخصّ 

وسلم یخطبها، علیهالله اتها أرسل إلیها الرّسول صلى واستدلوا بذلك بحدیث أمّ سلمة لمّا انقضت عدّ 

ولا غائب یكره ذلك، لیس من أولیائك شاهد:لیس أحد من أولیائي شاهدا، قالالله ایا رسول : فقالت

.1علیه وسلم، فزوّجهالله اصلى الله ایا عمر قم فزوّج رسول :فقالت لابنها

المطلب الثاني

موقف فقهاء الحنفیة والشافعیة

علقة بتصنیف وترتیب اختلف فقهاء المذهبین مع المذاهب الأخرى في بعض التفاصیل المتّ 

.لیل الذي اعتمد علیهمنهم رأیه والدّ الأولیاء من الأقارب فكان لكلّ 

الفرع الأول

المذهب الحنــــــــــــفيموقف 

ي جعلت مثل سائر المذاهب الفقهیة التّ 2فسجعل الحنفیة الولایة في الزواج للعاصب بالنّ 

.الولایة للأقارب العصبات فقط

فهو یرى أنّ الولایة تكون غیر أنّ أبي حنیفة  خالفهم في حالة عدم وجود الأقارب العصبات

.وهذا ما ستتمحور علیه دراستنا في هذا الفرع.3للأقارب غیر العصبات ثمّ للقاضي

الحنفیة                                                            رأي:أولا

لغیروكذلك فقالوا أنّها تثبت للعصباتتوسّع الحنفیة فیمن تثبت لهم الولایة في الزواج، 

.4العصبات

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 3254عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي، سنن النسائي، رقم الحدیث  وأبـ )1

.504.ن، ص.س.السعودیة، د

.166.، ص1997فراج حسن، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، أحمدـ )2

.167.، صنفسهالمرجع ـ )3

الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، دار الكتب  وأبـ )4

.146.م، ص1997ه ـ1418العلمیة، لبنان، 
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:أـ الأقارب من جهة العصبات

قریب ذكر یتصل؛ وهم كلّ 1فق أئمة الحنفیة على ثبوت الولایة للأقارب من العصباتاتّ 

.3هم اختلفوا بعض الاختلاف في ترتیبهمولكنّ .2أنثىبینهماط بالتوسّ صالا لا ینفرد بالمولى علیه اتّ 

یحجب ب والقری، رتیب في المیراثة هو التّ كاح عند الحنفیرتیب بین العصبات في ولایة النّ فالتّ 

:حیث قال العیني في البنایة.4البعید

.5"الولي هو العصبة على ترتیب العصبات في الإرث"

خالف محمد كما قد.6لا وأبنائه وإن سفلوا، ثمّ الأب فأبوه وإن علام الابن أوّ فعند الحنفیة یقدّ 

نّه لأ ،7الابنم الأب على إمامه أبا حنیفة في تقدیم الابن على الأب فقدّ  ــــ االلهرحمه  ـــبن الحسن ـ

.8لأنّه الأولى لاأوّ م الابنعند أبي حنیفة إذا اجتمع الأب والابن فإنّه یقدّ 

هذه  ، ففي9وبعد كل من جهة البنوة والأبوة یأتي الأخ الشقیق وبعده الأخ لأب ثمّ أبنائهما

المسألة یوجد خلاف في هذا المذهب حیث نجد أنّ أبو حنیفة جعل الجد أولى من الأخ سواء 

.10قیق أو لأبالشّ 

.269.، صالمرجع السابقمحمد مصطفى شلبي، ـ )1

.112.محمد أبو زهرة، المرجع السابق، صـ )2

.269.محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، صـ )3

.85.نضال محمد أبو سنینة، المرجع السابق، صـ )4

، 1980، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 4جمحمد محمود بن أحمد العیني، البنایة في شرح الهدایة،  وأبـ )5

  . 579.ص

.73.عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، صـ )6

7
.277.ن، ص.س.ن، د.ب.، دار الفكر، د3كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، جـ )
.277.، صنفسهالمرجع ـ )8

، دار عالم الكتب للطباعة 4جأمین الشهیر بابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمدـ )9

.192.، ص2003والنشر والتوزیع، السعودیة، 

.597.محمد محمود بن أحمد العیني، المرجع السابق، ص وأبـ )10
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أمّا أبو یوسف ومحمد بن الحسن فقد قالا أنّ الجد والأخ یستویان لأنّ من أصلهما أنّ الأخ 

الجد مقدّم یزاحم الجد في العصوبة حتى یشتركا في المیراث فكذلك في الولایة، أمّا عند أبي حنیفة

.1في العصوبة وكذلك في الولایة لأنّ شفقة الجدّ فوق شفقة الأخ

:في المبسوطإذ قال السرخسي

>>فإن كانت صغیرة فأولى الأولیاء علیها أبوها ثمّ الجد بعد الأب قائم مقام الأب...<<

وبعد كل هؤلاء تأتي جهة العمومة وهي بدورها تشمل كل من أعمام المولى علیه وأعمام أبیه 

، ثم الأقرب فالأقرب من 2وأعمام جده الصحیح وأبنائهم سواء كانوا أعمام لأبوین أو لأب

.3العصبات

:ب ـ الأقارب من غیر العصبات

القرابة ثمّ بقوةأمّا غیر العصبات من الأقارب فلهم ولایة النكاح مع الترجیح بینهم بدرجة

استحسانا ، هذا عند أبي حنیفة في حالة عدم وجود العصبات4أصول أو فروع واكانالقرابة سواء 

.5الولایة نظریة، والنظر یتحقق بالتفویض إلى من هو مختص بالقرابة على الشفقةأنّ :ووجه قوله

، فقد یكون المعتق من 6مولى العتاقة ثمّ عصبتهم ه غیر جهة العصباتوالأقارب من

.8الأقرب فالأقرب 7ثمّ ذوي الأرحام،ن الأقاربالأقارب كما یمكن أن لا یكون م

، إدارة القرآن والعلوم 4البخاري، المحیط البرهاني، المجلدبرهان الدّین أبي المعالي محمود بن صدر الشریعة بن مازهـ )1

.56.م، ص2004ه ـ 1424الإسلامیة، لبنان، 

، 2001ن، مصر،.د.أحكام عقد الزواج، د:2حسن حسن منصور، المحیط في شرح مسائل الأحوال الشخصیة، المجلدـ)2

.40.ص

.248.الحنفي البغدادي، المرجع السابق، صالحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري وأبـ ) 3

.41.حسن حسن منصور، المرجع السابق، صـ )4

.88.نضال محمد أبو سنینة، المرجع السابق، صـ )5

.55.برهان الدّین أبي المعالي محمود بن صدر الشریعة بن مازه البخاري، المرجع السابق، صـ )6

7
ذوو الرحم هم الأقارب، ویقع على كل من یجمع بینك وبینه نسب، ویطلق في الفرائض على الأقارب من :ذوي الأرحامـ )

نقلا عن أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن .ذو رحم محرم ومحرّم، وهو من لا یحل نكاحه:ویقال.جهة النساء

.233.، ص12منظور الإفریقي المصري، المرجع السابق، المجلد
.55.برهان الدّین أبي المعالي محمود بن صدر الشریعة بن مازه البخاري، المرجع السابق، صـ )8
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على أم  م الأمّ ، فتقدّ 1وعلى هذا الأساس تثبت الولایة لغیر العصبات حسب ترتیبهم في الإرث

.2بالعاصبم كذلك أم الأب لأنّها أقوى قرابة لإدلائهالأنّها أقرب درجة منهما، وتقدّ الأب وأم الأمّ 

ثمّ تنتقل .3لبنت بنت البنت وهكذابنت البنت ثم بنت ابن الابن، ثمّ ثمّ البنت فبنت الابن، ثمّ 

أولاد  الإخوة والأخوات لأم ثمّ غیر الصحیح، تیله الأخت الشقیقة ثمّ الأخت لأب، ثمّ إلى الجدّ 

.5، ثم العمات والأخوال والخالات وأولادهم على هذا الترتیب4ابقرتیب السّ هؤلاء على التّ 

.6عصیب على قرابة الرّحم بالإجماعالتّ مون قرابةومجمل القول أنّ جمهور الحنفیة یقدّ 

، وهذا عملا بقول الرّسول صلى 7لطانوإذا لم یوجد ولي من الأقارب انتقلت الولایة إلى السّ 

:وسلمعلیهالله ا

.8>>لطان ولي من لا ولي لهالسّ <<

ة الحنفیةـ أدلّ ثانیا

:العصبات بما یليكاح لغیر حنیفة في إثبات ولایة النّ  وأباستدلّ 

.9>>وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض<<:تعالىالله اقول ـ 1

هذه الآیة جاءت عامة وشاملة لجمیع القرابات كما نص علیه ابن عباس ومجاهد وعكرمة 

.271.محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، صـ )1

.346.، صالمرجع السابقعبد العظیم شرف الدین، ـ )2

.195.محمد أمین الشهیر بابن عابدین، المرجع السابق، صـ )3

 :1جـ بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة والمذهب الجعفري والقانون، )4

.147.ن، ص.س.، دمصرالزواج والطلاق، دار النهضة العریبة للطباعة والنشر، 

.286.كمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسي، المرجع السابق، صـ )5

.241.، صالمرجع السابقعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي،ـ)6

.42.حسن حسن منصور، المرجع السابق، صـ )7

، دار إحیاء الكتب العربیة، 1ج ، 1880، رقم الحدیثسنن ابن ماجةعبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة،  وأبـ )8

  .605.صن، .س.القاهرة، د

.75الآیة ،سورة الأنفالـ)9
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لا، یتوارثون بهما أوّ والحسن وقتادة وغیر واحد على أنّها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذین كانوا

.1وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص

ظر في مصالح المولى علیها وقد استدلّ الحنفیة بهذه الآیة على أساس أنّ الولایة شرّعت للنّ 

ظر في مصلحة المولى علیها لذوي الأرحام أولى من جعل ذلك للقاضي كما أنّ ذوي وأنّ إسناد النّ 

، لذلك جعل الحنفیة الولایة لذوي الأرحام مثلهم مثل العصبات عند عدم 2فقةالأرحام تتوفر فیهم الشّ 

.عدم وجود هؤلاء

رخسي معلقا على هذا الاستدلال حدیث ابن مسعود في إجازته تزویج امرأته ابنتها، وقال السّ ـــــ  2 

.3ما جوّز نكاحها بولایة الأمومةأنّ ابنتها لم تكن من عبد االله فإنّ 

كما فقة توجد في قرابة الأمّ فقة الموجودة بالقرابة وهذه الشّ ق الولایة باعتبار الشّ أنّ استحقاـــــ  3 

أنّ قرابة الأب یقدمون باعتبار العصوبة توجد في قرابة الأب فتثبت لهم ولایة التزویج أیضا، إلاّ 

.4عند عدم العصباتذوي الأرحام وهذا لا ینفي ثبوتها ل

ظر یتحقق الولایة نظریة؛ والنّ ، باعتبار أنّ 5أثبت أبو حنیفة الولایة لذوي الأرحام استحسانا ـــــ 4 

وقرابتها فقة وهذه الأخیرة موجودة في الأمّ فویض إلى من هو مختص بالقرابة الباعثة على الشّ بالتّ 

.6الأب كما في قرابة

1
.316.، ص2لقرشي الدمشقي، المرجع السابق، جعماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر اـ )

2
.265.محمد عزمي البكري، المرجع السابق، صـ )
.10.، ص1989، دار المعرفة، لبنان، 5جشمس الدّین السرخسي، كتاب المبسوط، ـ )3

.83.صمحمد أبو سنینة، المرجع السابق، ـ ) 4

، دار 5جمحمود محمد بن موسى بن أحمد بن الحسین المعروف ببدر الدّین العیني الحنفي، البنایة في شرح الهدایة، ـ)5

.92.م، ص2000ه ـ 1420الكتب العلمیة، لبنان، 

6
.102.المرجع نفسه، صـ )
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الفرع الثاني

المذهب الشـــــــــــــافعيموقف 

المذاهب ، وهذا ما ذهبت إلیه1افعیة أنّ الولي في النكاح هو الأقرب من العصباتیرى الشّ 

 دونللعصبات افعیة جعلوا النكاحغیر أنّه یختلف معهم في بعض المسائل بحیث أنّ الشّ .الأخرى

.ا بالعصبة، لأنّ الابن لا یستطیع أن یكون ولیّ 2الابن

رأي الشافعیة: أولا

ذهب الشافعیة إلى القول بأنّ الأولیاء في الزواج هم العصبات بالإرث وهذا على غرار ما 

.ذهبت إلیه المذاهب الأخرى دون الابن

 هلأنّ 3أب الأب مهما علامون الأب على غیره ثمّ تكون الولایة للجدّ حیث أنّ الشافعیة یقدّ 

.5الإخوة فأبنائهم، ثم الأعمام  فأبنائهمدّ ، و یأتي بعد الج4العصبات بالولایة بعد الأبأحقّ 

فیه إذا وجدت، إلاّ 6ج ابن أمه و إن علت ببنوة محضىولا تثبت الولایة للأبناء، فلا یزوّ 

  ابنها أن یزوجهلایا ولیس لها عصبة مناسبة فیجوز ، كأن یكون قاض7ةأخرى غیر البنوّ صفة

:، أي أن یكون عصبة لها وهو ما  قاله الشافعي9أو أن یكون ابن ابن عم.8بولایة الحكم

یحیى زكریا بن محمد الأنصاري، تحریر تنقیح اللّباب في فقه الإمام الشافعي، دار البشائر الإسلامیة للطباعة  وأبـ )1

.120.م، ص2003ه ـ 1424والنشر والتوزیع، لبنان، 

میة، زكریا بن محمد الأنصاري، تحفة الطلاب بشرح متن تحریر تنقیح اللّباب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلـ )2

.200.، ص1997لبنان، 

3
.153.عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، صـ )
، دار الكتب 9جالحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي،  وأبـ)4

.91.، ص1994العلمیة، لبنان، 

.153.عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، صـ)5

.206.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، صـ )6

.267.محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، صـ )7

.92.نضال محمد أبو سنینة، المرجع السابق، صـ)8

.200.زكریا بن محمد الأنصاري، المرجع السابق، صـ )9
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ولا یكون ولیّا للمرأة عند الشافعیة أخوها ، 1>>ج المرأة ابنها إلاّ أن یكون عصبة لهاولا یزوّ <<

.2لأمّها ولا عصبة أمّها

ولي لم یوجد  ذاوإ ، المعتق ثمّ عصبتهكل منبعد العصبات تأتي القرابة السببیة المتمثلة في

.وهذا ما ذهبت إلیه سائر المذاهب الفقهیة.3السلطان ولي من لا ولي لهإنّ فیتولى نكاح المرأة 

ة الشافعیةأدلّ :ثانیا

منه یة تقدیم الأب على غیره من الأولیاء لأنّ المرأة بضعه وهياستدل الشافعیة على أحقّ  ــــ1

.4بمثابة نفسه

:وقد قیل في قوله تعالى ــــ2

.5>>والأقربینكونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدینأیّها الذین آمنوایا<<

وأن یكونوا قوامین بالقسط أي بالعدلمعنى هذه الآیة أنّ االله تعالى یأمر عباده المؤمنین أن

.6ولو عاد ضررا علیهم أو على الوالدین والأقاربیكونوا متساعدین وأن یشهدوا الحقّ 

أنّ المقصود بالأنفس هنا هم الأولاد، ولأنّ الأب أكثر من هذه الآیةفقد استدلواالشافعیةأمّا 

.فإنّه یقدم على سائر الأولیاء7العصبات شفقة وحبا

1
.94.سابق، صأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر، المرجع الـ )
ه، 1378الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، دار حسان للنّشر والتوزیع، إیران،  وأبـ )2

  .135.ص

  .201ــــ  200.ص.د الأنصاري، المرجع السابق، صزكریا بن محمـ )3

.91.البصري، الحاوي الكبیر،المرجع السابق، صالحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي وأبـ )4

.135سورة النساء، الآیة ـ )5

6
.535.، ص2رشي الدمشقي، المرجع السابق، جعماد الدین أبو الفداء إسماعیل ین كثیر القـ )
.91.الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر، المرجع السابق،ص وأبـ )7
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بعض القرابة في ولایة التزویج في 

التشریعات العربیة وقانون الأسرة 

الجزائري



بعض التشریعات العربیة وقانون الأسرة الجزائريولایة التزویج في القرابة في الفصل الثاني      

23

شریعات العربیة تتأثر عرفت الولایة في الزواج اختلافا بین المذاهب الفقهیة وهو ما جعل التّ 

.بهذه الاختلافات

بالأقارب إذ نجد قها فقد أخذ كل تشریع بمذهب معین في مسألة الولایة في الزواج ومدى تعلّ 

والبعض الآخر بالمذهب الحنفيسبیةالذي یأخذ بالعصبة النّ ر بالمذهب المالكيالبعض منها تأثّ 

.المذاهب الفقهیة الأخرىب رتأثّ منالذي جعل الولایة للأقارب العصبات وغیر العصبات، وهناك 

في  زویجالتّ في ولایة وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا الفصل إلى معالجة موضوع القرابة

عدیلات في شریعات العربیة وكذلك في قانون الأسرة الجزائري الذي عرف بعض التّ بعض التّ 

.أحكامه
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الأولالمبحث

القرابة في ولایة التزویج في بعض التشریعات العربیة

لتعدد الدول العربیة فقد تنوعت تشریعات وقوانین كل واحدة منها لذلك خصصنا دراستنا نظرا

وعلیه اعتمدنا زویج ولایة التّ شریعات فیما یخص القرابة في في هذا المبحث لاستعراض هذه التّ 

:على التقسیم الآتي

.سنتحدث فیه عن تشریعات بعض دول المغرب العربي:ـ المطلب الأول

.دول المشرق العربيسنرى فیه تشریعات بعض:لمطلب الثانيـ ا   

ولالمطلب الأ 

القرابة في ولایة التزویج في تشریعات بعض دول المغرب العربي

سنتعرض في هذا المطلب لدراسة بعض النصوص القانونیة التي جاءت في قوانین الأحوال 

في الزواج ومدى مراعاتها لعنصر القرابة الشخصیة لبعض دول المغرب العربي فیما یخص الولایة 

فیها، بحیث سنبدأ بالمدونة المغربیة في الفرع الأول ثمّ تلیه مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 

.لننتهي بالقانون اللیبي للأحوال الشخصیة

الفرع الأول

التشریـــــــع المغربــــــــــيالقرابة في ولایة التزویج في 

حیث جعل زواج هذه زواج بین المرأة الراشدة والقاصرالمشرع المغربي في الولایة في ال قفرّ 

.الأخیرة متوقف على موافقة النائب الشرعي، أما الولایة في زواج الراشدة اعتبره حق لها وحدها
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المرأة الراشدة: أولا

على  1ةمن مدونة الأسرة المغربی24رجوعا إلى المشرع المغربي نجد أنّه نص في المادة 

.>>الولایة حق للمرأة، تمارسه الرشیدة حسب اختیارها ومصلحتها<<:الولایة بنصه على

حسب وعلیه یستنتج من المادّة السالفة أنّ المشرع المغربي جعل الولایة في ید المرأة تقوم بها

.اختیارها فقد أعطى لها مطلق الحریة في ذلك ودون أن یتدخل أحد فیها

للرشیدة أن تعقد زواجها <<:والتي جاءت كالآتي2من نفس القانون25كما نص في المادة

المغربیة من خلال هذه المادة یفهم أنّ المدونة.>>بنفسها، أو تفوض ذلك لأبیها أو أحد أقاربها

الراشدة عقد زواجها بنفسها دون أن یكون لولیها دور فیه، إلا إذا أرادت أن تفوض أعطت للمرأة

.لولیها أو أحد أقاربها تولي عقد زواجها

الولي من الأساس أنّ المشرع المغربي لم یراع الذكر بالتالي نستنتج من المواد السالفة

وذلك عندما أعطى للمرأة مطلق ولایة التزویج عنصر القرابة في وبالتالي لا مجال للحدیث عن 

الحریة في عقد زواجها ولم یعر أهمیة لأبیها أو أحد أقاربها في تولي زواجها بل هي التي تفوض 

.لأحد منهم ذلك وبإرادتها

القاصرالمرأة :ثانیا

زواج القاصر متوقف على <<:التي تنص3ةمن مدونة الأسرة المغربی21المادة عملا بنص 

.موافقة نائبه الشرعي

.تتم موافقة النائب الشرعي بتوقیعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد

ـ 03بتنفیذ القانون رقم 2004فیفري 03الموافق لـ 1424ذي الحجة 12صادر في 22ـ 04ـ 01شریف رقمظھیرـ )1

.2004فیفري 05الصادرة بتاریخ 5184بمثابة مدونة الأسرة، جریدة رسمیة عدد70

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/Ã%C2%99

.المرجع نفسهـ )2

3
.نفسهالمرجعـ )
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.>>امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بتّ قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع إذا     

یستنبط من نص المادة أنّ زواج القاصر متوقف على إرادة النائب الشرعي الذي قد یكون 

.أبوها أو أحد أقاربها

حالة اعتراض النائب الشرعي على ذلك الزواج فإنّ القاضي هو الذي ینظر في ذلك أي  وفي     

.أنّ القاضي هو الذي یتولى زواجها

وعلیه نستنتج أنّ المشرع المغربي لم ینص على ولي القاصر وبالتالي فإنّه لم یأخذ بالقرابة في 

.وافقة النائب الشرعيزواجها وذلك عندما نص على أنّ زواج القاصر یتوقف على م

الفرع الثاني

التشریع التونسي والتشریع اللّیبيالقرابة في ولایة التزویج في 

موقف المشرع التونسي واللیبي من شرط الولي ثمّ خلال هذه المرحلة سنتطرق إلى دراسة

.القرابة في ولایة التزویجنبحث عن مدى مراعاته لعنصر

التشریع التونسي: أولا

في زواج إلى الولي 1من مجلة الأحوال الشخصیة8أشار المشرع التونسي في الفصل 

:بنصه على مایليالقاصر

الولي هو العاصب بالنسب ویجب أن یكون عاقلا ذكرا رشیدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى ولیه <<

.وجوبا أبوه أو من ینیبه

.>>من لا ولي لهوالحاكم ولي

1
66، منشور بالرائد الرسمي التونسي عددمجلة الأحوال الشخصیةیتعلق بإصدار 1956أوت  13أمر مؤرخ في ـ)

    .1956أوت  17الصادر في 

http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/code_statut_person
el_ar_01_12_2009.pdf
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:من خلال النص السالف یستنبط

هو العاصب بالنّسب، وهو ما ذهب إلیه في زواج القاصرأنّ المشرع التونسي جعل الوليـ 1 

معظم الفقهاء الذین جعلوا الولایة في ید الأقارب العصبات وهم مرتبون فیما بینهم الترتیب المقرر 

.1إخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهمفي الإرث كالآتي الأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علو، 

.نوب عنهیكون أبوه وذلك وجوبا أو من یفإنّ ولیه ىأنّ زواج القاصر ذكرا كان أو أنث ـــ2

یلاحظ أنّ المشرع التونسي أعطى الولایة للحاكم في حالة غیاب أو عدم وجود الولي العاصب 

.لأنّ الحاكم یعتبر ولي من لا ولي له

من 6وذلك في الفصل في ولایة التزویج عنصر القرابة ىیفهم أنّ المشرع التونسي قد راع

:زواج القاصر متوقف على موافقة الولي والأم وهو كالآتيلعندما جعمجلة الأحوال الشخصیة 

.2>>زواج القاصر یتوقف على موافقة الولي والأم<<

والزوجة  للزوج<< :على 9ونسي في الفصل المشرع التّ المرأة البالغة فقد نصّ أمّا فیما یخصّ 

.3>>وللولي حق التوكیل أیضا اأن یتولیا زواجهما بأنفسهما وأن یوكلا من شاء

وعلیه نستنتج أنّ المرأة الراشدة في التشریع التونسي تتولى زواجها لوحدها دون ولیها كما 

لتونسي لم یراع القرابة في ولایة التزویج بالنسبة تستطیع أن توكل من شاءت، لذا نفهم أنّ المشرع ا

.للمرأة الراشدة

التشریع اللّیبي:ثانیا

7المادة في ، حیث نجده قد نصّ أخذ القانون اللّیبي بالمذهب المالكي في الولایة في الزواج

:فقرة أ من قانون الأحوال الشخصیة اللیبي على أنّ 

.345.عبد العظیم شرف الدّین، المرجع السابق، صـ )1

2
.المرجع السابق، التونسیةمجلة الأحوال الشخصیةیتعلق بإصدار 1956أوت  13أمر مؤرخ في ـ)

3
.المرجع نفسهـ )
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.1>>العصبة بنفسه على ترتیب الإرثالولي في الزواج هو <<  

:یكون حسب ترتیب الإرث وهو كالآتيترتیب العصبة عند المشرع اللّیبي

بعدها ، 2ثمّ الجد من قبل الأب وإن علاأولا وإذا كان للمرأة أولاد یقدمون على الأب قدم الأبی

الأعمام یأتيبعد كل هؤلاء،3یأتي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ویلیهم أبناؤهم على الترتیب

.4فأبنائهم

یرى أنّه من تولى فیهم الزواج كان صحیحا فإن المشرع اللّیبيفي القربىالأولیاءستوىإذا ا

   .فقرة ج 7وهو ما جاء في المادة 

أمّا في حالة اختلاف الأولیاء في ویشترط أن یجتمع رأي الولي والمولى علیها لصحة الزواج

بالزواج وهو بمن ترضاه فللمولى علیها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتأذن لهاتزویج المولى علیها

.من قانون الأحوال الشخصیة اللّیبي9ما نصت علیه المادة 

7، وهو ما جاء في المادة 5فإنّ الولایة تنتقل إلى القاضيالأولیاءعدم وجودما في حالة أ     

:فقرة هـ من قانون الأحوال الشخصیة اللّیبي والتي تنص

.6>>إن المحكمة ولي من لا ولي له<<

topic-http://kambota.forumarabia.net/t1843.قانون الأحوال الشخصیة اللّیبيـ )1

.308.مصطفى عبد الغني شیبة، المرجع السابق، صـ )2

.308.المرجع نفسه، صـ )3

ن، .د.د القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة،أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي،ـ )4

.335.ص ن،.س.الكویت، د

5
.308.مصطفى عبد الغني شیبة، المرجع السابق، صـ )

6
.، المرجع السابققانون الأحوال الشخصیة اللّیبيـ)
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المطلب الثاني

المشرق العربيتشریعات بعض الدول  فيالتزویج ولایةالقرابة في

القوانین العربیة مسألة الولایة في الزواج فكان لكل تشریع رأیه والمذهب الفقهي الذي تناولت

اعتمد علیه في ذلك لذا سنسعى في هذا المطلب إلى دراسة بعض هذه التشریعات وبیان الفرق 

.الموجود بینها وذلك باستقراء بعض نصوصها القانونیة التي تتناول هذا الموضوع

الفرع الأول

لأردنياو  ، السوريقانون الأحوال الشخصیة المصريفي التزویج ولایةالقرابة في

سنقوم في هذا الفرع بدراسة موضوع القرابة في ولایة التزویج حسب بعض التشریعات العربیة 

.بدأ بقانون الأحوال الشخصیة المصري ثم السوري وبعدها التشریع الأردني

ة المصريقانون الأحوال الشخصی :أولا

ه زویج ولكنّ وال الشخصیة على عنصر الولي في التّ حلم ینص المشرع المصري في قانون الأ

الوقف و  الشخصیةتصدر الأحكام طبقا لقوانین الأحوال<<:منه على ما یلي3في المادة نصّ 

مذهب الإمام ، ویعمل فیما لم یرد بشأنها نص في تلك القوانین بأرجح الأقوال من المعمول بها

.1>>أبي حنیفة

القول الراجح من مذهب الإمام أحالنا إلىأن المشرع المصري وبالتالي نستنتج من هذه المادة 

ذهب إلى القول أن للمرأة الراشدة الحق في تولي زواجها أبي حنیفة في مسألة الولایة الذي

لسنة 1المصریة الصادر بالقانون رقم الشخصیةالأحوالبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل تنظیمقانون ـ ) 1

2000.http://www.egylovers.net/vb/showthread.php?t=48707
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للعصبات بالنفس و عند غیابهم  تثبت للأقارب یثبتها، أمّا القاصر فیشترط الولایة والذي 1بنفسها

.و التي تكون بحسب درجة القرابة ثم بقوة القرابة،غیر العصبات

:الأقارب من الأولیاء كالأتيوتحدید

:و هم أربع جهات:الأقارب من جهة العصبات أ ـ

.نزل إنو أولاها الابن فابنه و ،جهة البنوة_

.2جهة الأبوة، وأولاها الأب ثم الجد لأب وان علا_

.3على هذا الترتیبأبنائهموالأخ لأب وأبنائهم وأبناء ،و تشمل الأخ الشقیقالأخوةجهة _

ثم ابن العم لأب ثم أعمام ،وتشمل العم الشقیق ثم لأب ثم ابن العم الشقیق،جهة العمومة_

.4الأب كذلك

:ة العصباتهمن غیر ج الأقارب ب ــ  

.5في حالة عدم وجود ولي من العصبات النسبیة تنتقل الولایة للأقارب من غیر العصبات

و ترتیبهم في الولایة ،6أقارب المولى علیها عن طریق الإناث:ویطلق علیهم ذوو الأرحام وهم

، م الأبلأ ، ثملأملالولایة تكون:النحو الآتيعلى یكون بحسب درجة القرابة ثم بقوة القرابة وهم 

یلیهم الجد أبو7بنت الابن ثم بنت البنت، و بعدها تأتي بنت ابن الابنالبنت ثم ثم ،م الأم بعدهالأ

1
.330.شرف الدین، المرجع السابق، صالعظیمعبد ـ ) 

.167.، ص2004فراج حسن، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، أحمدـ ) 2

.266.محمد عزمي البكري، الرجع السابق، صـ ) 3

.167.أحمد فراج حسن، المرجع السابق، صـ ) 4

.268.محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص ـ) 5

.130.السابق، صجمال الدین الضمراني، المرجع ـ) 6

.269- 268. ص ،المرجع السابق،محمد عزمي البكريـ) 7
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الترتیب فالأخت الشقیقة، الأخت لأب، الإخوة لأم، أولاد الإخوة على)الجد غیر الصحیح ( الأم 

.1فأولادهم ام لأم، ثم الأخوال فالخالاتالسابق، ثم العمات من أي جهة ویلیهم الأعم

التشریع السوري:ثانیا

یعتبر الولي في الزواج وفقا لما ذهب إلیه المشرع السوري هو العصبة بنفسه على ترتیب 

الإرث على غرار ما ذهبت إلیه بعض التشریعات العربیة الأخرى وكذا بعض المذاهب الفقهیة، 

من قانون الأحوال 21العصبات الغیر محرم وهذا ما نجده في المادة ولكن یستثنى من الأقارب 

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتیب الإرث بشرط أن <<:التي تنص2الشخصیة السوري

.>>یكون محرما

:الولي هو العصبة بنفسه وهذه الأخیرة تنقسم إلىباستقراء مضمون هذه المادة نستنتج أنّ 

وة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة غیر أنّ هذه الجهة الأخیرة تشمل فقط الأعمام جهة البن

لأنّ هؤلاء فقط هم المحارم، أمّا أبناء الأعمام فإنّهم یخرجون من دائرة الأولیاء لأنّهم لیسوا من 

أبناء المحارم وهو ما اشترطه المشرع السوري في المادة السالفة الذكر، ویرجع أیضا سبب منع

.3الأعمام من الولایة هو عدم التحكم في زواج ابنة عمهم

أمّا في حالة عدم وجود الأولیاء من الأقارب المحرمین أو أنّهم وجدوا ولكن لم یستوفوا 

الشروط فإنّ الولایة في هذه الحالة ستكون للقاضي لأنه یعتبر ولي من لا ولي له وهو ما جاء في 

القاضي ولي من لا ولي <<:التي تنص على4لأحوال الشخصیة السوريمن قانون ا24المادة 

  .>>له

.115.محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص ـ) 1

، المعدل بالقانون رقم 1953سبتمبر09بتاریخ 59لصادر بالمرسوم التشریعي رقم ا السوريقانون الأحوال الشخصیةـ )2

lawhome.com/vb/activity.php-http://www.justice                                        .1975لعام  34
3

.201.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، صـ )
.السوري، المرجع السابققانون الأحوال الشخصیةـ)4
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التشریع الأردني:ثالثا

فیما رجوعا إلى قانون الأحوال الشخصیة الأردني نجد أنّه قد أخذ بالمذهب الحنفي وذلك

على ، حیث أنّه جعل الولي في الزواج هو العصبة 1یخص تحدید وترتیب الأولیاء في الزواج

من قانون الأحوال 14وهو ما جاءت به المادة 2ذهب الحنفيمترتیب الإرث حسب ما نص علیه ال

:الشخصیة الأردني والتي تنص

مذهب الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتیب المنصوص علیه في القول الراجح من<<

.3>>أبي حنیفة

بالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد أنّه یرى أنّ الولایة تثبت للعصبة النسبیة ثمّ للأقارب غیر 

.4العصبات

م جهة على جهة أخرى فتقدّ ،5سبیة یكون ترتیبهم في الولایة كترتیبهم في الإرثالعصبة النّ 

الأب وإن علا ثمّ یأتي بعدهم ثمّ 6م الأبناء وإن نزلوا لأنهم أولى بالمیراث وأقوى تعصیبابحیث یقدّ 

، ثمّ یلیهم الأعمام وأبنائهم 7الإخوة فیقدم الأخ الشقیق على الأخ لأب ثمّ أبناء كل منهما وإن نزلوا

، وهؤلاء ممثلون في 9وإذا افتقدت العصبات انتقلت الولایة إلى الأقارب غیر العصبات.8وإن نزلوا

ن ثمّ بنت البنت وإن  نزلن وبعدهنّ یأتي الجد لأم ثمّ الأم ثمّ أم الأم وبعدها البنت ثمّ بنت الاب

.114.إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، صـ )1
.58.إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم، المرجع السابق، ص ـ)2

                                                            .2010لعام  36رقم  قانون الأحوال الشخصیة الأردني ـ)3

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
.345.عبد العظیم شرف الدین، المرجع السابق، ص ـ)4
، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، )2(أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، الطبعةعبد الوهاب خلاف، ـ)5

.60.ص م،1990ه ــ 1410
.53.م، ص2010ه ــ 1431، دار الفكر، الأردن، )3(، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعةمحمود علي السرطاويـ )6

.60.عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص ـ)7
.114.إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، ص ـ)8
.59.إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم، المرجع السابق، ص ـ)9
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.2الجدین أي العمات ثمّ الأخوال والخالات، ثمّ یأتي من كان من فروع1الأخوات الشقیقات ثمّ لأب

.2والخالات

وعند اجتماع كل الأقارب قدم أقربهم درجة ثمّ الأقرب فالأقرب حسب درجة قرابتهم في الإرث 

الولایة في الزواج في كون المشرع الأردني قد أخذ بالمذهب الحنفي فيحسب ما جاء في الفقه الحن

.كما سبق الإشارة إلیه

وإذا فقد هؤلاء أو لم یوجد للمولى علیه ولي مستوف شروط الولایة لا من عصبته ولا من 

.3سائر أقاربه الآخرین انتقلت الولایة إلى القاضي

الفرع الثاني

القرابة في ولایة التزویج في قانون الأحوال الشخصیة الكویتي والإماراتي

ذهبت كل التشریعات إلى جعل الولایة في ید الأقارب العصبات إلا أنّ هناك بعض 

.الاختلافات بینهم وهو ما سنراه في هذا الفرع

التشریع الكویتي: أولا   

من قانون الأحوال الشخصیة الولایة في الزواج للعصبة 29جعل القانون الكویتي في المادة 

:بالنفس وهو كالآتي

أ ــ الولي في زواج البكر التي بین البلوغ وتمام الخامسة والعشرین هو العصبة بالنفس حسب <<

.ترتیب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولایة للقاضي

.ویسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أو أنثى

.54ــــ  53.محمود علي السرطاوي، المرجع السابق، ص ـ)1

.61.عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص ـ)2
.61.، صنفسهالمرجع  ـ)3
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.1>>ب ــ یشترط اجتماع رأي الولي والمولى علیها

البلوغ مما سبق یفهم أنّ المشرع الكویتي اعتبر الولي في زواج المرأة التي تكون بین سن

بالنفس وهو ما یفهم من نص المادة السالفة الذكر  وهذا الحكم سنة هم أقاربهم من العصبات 25و

.نفسه یسري على المجنون والمعتوه فأولیاء هؤلاء أیضا هم أقاربهم العصبات

علیه یتبین أنّ المشرع الكویتي أخذ بالقرابة في التزویج وهو ما ظهر في المادة السالفة الذكر 

وهذه الأخیرة تتكون من الأبناء والآباء وإن علوا وكذلك .حین نص أنّ الولي هو العصبة بنفسه

.الإخوة والأعمام

كما أنّ الولي في التشریع الكویتي لا یتصرف بمحض إرادته إذ علیه أن یأخذ برأي المولى 

یفهم من نص المادة السالفة الذكر،علیها عند القیام بولایته أي أن الولي یأخذ برأي البكر وهو ما 

نا نفهم من المادة السالفة أنّه في حالة عدم وجود العصبات فإنّ الولایة تكون للقاضي وهو ما كما أنّ 

نصت علیه جمیع التشریعات العربیة وكذلك المذاهب الفقهیة لأنّ القاضي هو ولي من لا ولي له، 

:وهذا ما قاله الرسول صلى االله عیله وسلم

.2>>السلطان ولي من لا ولي له<<

3من ق أش30المشرع الكویتي في المادة  ایب فقد تناولهأما فیما یخص الولایة على الثّ 

یب أو من بلغت الخامسة والعشرین من عمرها الرأي لها في زواجها، الثّ <<:والتي تنص على أنّ 

.>>ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لولیها

1404شوال 24بتاریخ 1570الجریدة الرسمیة عددالكویتي الأحوال الشخصیةفي شأن1984لسنة 51قانونـ)1

لسنة 29، والقانون رقم 276الجریدة الرسمیة عدد 1996لسنة 61، وعدل بالقانون رقم 1984جویلیة23الموافق لـ 

.852الجریدة الرسمیة عدد 2007لسنة 66، وبالقانون رقم 664الجریدة الرسمیة عدد 2004

http://www.e.gov.kw/Documents/Arabic/Forms/MOJ/Ã%C2%99

.6069.، ص5135أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، رقم الحدیث  ـ)2
.، المرجع السابقفي شأن الأحوال الشخصیة الكویتي1984لسنة 51قانون  ـ)3
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یفهم من نص المادة أنّ المرأة الثیب رأیها هو الذي یعمل به في زواجها أي أنّها تناقش مسألة 

زواجها مع الولي كما أنّها لا تباشر العقد بنفسها بل ولیها هو الذي یتولى ذلك عنها،  وإنّما لها 

ة وولیها لا یملك فقط أن تقرر إذا كانت موافقة على الزواج أو لا فهي لا تجبر بل لها مطلق الحری

.إجبارها على شيء مادام أنها قررت ذلك بنفسها

التشریع الإماراتي:ثانیا

وقد جاء في 1من ق أ ش الإماراتي32أشار المشرع الإماراتي إلى الولي في نص المادة 

:مضمونها

.>>ثمّ عمّاالولي في الزواج هو الأب ثمّ العاصب بنفسه على ترتیب الإرث ابنا ثمّ أخا <<

یفهم من المادة أنّ المشرع الإماراتي أخذ بالقرابة في الولایة في الزواج وذلك ما یظهر في 

المادة عندما نصت على أنّ الولي هو الأب ثمّ العاصب بنفسه، فقد جعلوا الأب في المرتبة الأولى 

.ثمّ یأتي بعده الابن ثمّ الأخ ثمّ العم

المشرع الإماراتي جعل الأب في المقدمة عكس بعض التشریعات التي لم وبالتالي یستنتج أنّ 

.تعط للأب أي قیمة كالتشریع الجزائري خاصة في زواج المرأة الراشدة

2منه32وإذا إستوى الأولیاء في القرابة فقد نص قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي في المادة 

أذنت له فأیّهما تولى الزواج بشروطه جاز، ویتعین منفإذا إستوى الأولیاء في القرب <<:على

بالتالي یستنتج هنا أنّه في حالة تعدد الأولیاء وتساویهم في درجة قرابتهم فإنّ من .>>المخطوبة

باشر الزواج بكل شروطه اعتبر صحیحا كأن یكون للمولى علیها مثلا أخ شقیق وأخ لأب فإذا 

.جا صحیحاتولاه أحدهما جاز العقد واعتبر زوا

.2005لسنة  28رقم  قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ـ)1

legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID=3128-http://www.gcc
.المرجع نفسه ـ)2
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أمّا في حالة انعدام الأولیاء فإنّ المشرع الإماراتي جعل الولایة في ید القاضي وهو ما تناولته 

:وهو كالآتي1من قانون الأحوال الشخصیة35المادة 

انعدام أي أنّ القاضي هو الّذي یتولى زواج المرأة في حالة.>>القاضي ولي من لا ولي له<<

حالة الیتم تولى القاضي زواجها كونها بدون ولي ینظر في شؤونها ویسهر على أولیائها أو في 

.مراعاة مصالحها فیقوم القاضي بهذا الدور ویفصل في شؤونها ویعقد زواجها

المبحث الثاني

القرابة في ولایة التزویج حسب قانون الأسرة الجزائري

وهو ما  11ـــ  84اعتبر المشرع الجزائري الولي شرط من شروط عقد الزواج بعد تعدیل قانون 

، كما 3منه، بعدما كان یعتبره ركن من أركان عقد الزواج قبل التعدیل2مكرر9نص علیه في المادة 

ط ق أ ج قبل التعدیل وغیّر بعض النقا11أننا نجده قد حافظ على بعض النقاط من المادة

.الأخرى

نجد أنّ المشرع لم یتبع  02ـــ05ه بالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر كما أنّ 

بالولایة ولا درجة قرابتهم وهذا على أساس سن المرأة الراغبة في الزواج نا في من هم أحقّ نهجا معیّ 

القرابة في زواج المرأة الراشدة نا سنتطرق إلى دراسة عنصر وعلیه فإنّ .4إن كانت قاصر أو بالغة

كمطلب أول ثمّ سنتناول نفس العنصر بالنسبة للمرأة القاصر في مطلب ثان وذلك قبل وبعد تعدیل 

.قانون الأسرة الجزائري

.، المرجع السابققانون الأحوال الشخصیة الإماراتيـ)1
27المؤرخ في  02ـــ05رقم متمم بالأمرلمعدل و ون الأسرة، المتضمن قان1984یونیو09مؤرخ في  11ـــ84قانون رقم  ـ)2

.2005فبرایر27الصادر في 15، جریدة رسمیة رقم 2005فبرایر
، مذكرة لطلبة السنة الرابعة علوم قانونیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الأسرةلوجیز في اكاملي مراد، ـ)3

.36.ص ،2010ــــ2009جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
4

.147.، ص2006عیسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ـ )
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المطلب الأول

بالنسبة للمرأة الراشدةالقرابة في ولایة التزویج 

ولیاء وتحدید مراتبهم في تولي زواج لم یراع المشرع الجزائري مسلكا یبیّن فیه أصناف الأ

المولى علیها فقد أعطى للمرأة الراشدة نوع من الحریة في اختیار ولیها وهو ما سیتم      التطرق 

إلیه في هذا الفرع لتبیان الجدید الذي جاء به المشرع فیما یخص زواجها ومعرفة مدى مراعاة 

.المشرع لعنصر القرابة في زواجها

الفرع الأول

صنیف الأولیاءت

فتثبت لهم الأقرب  فالأقرب 1المعروف عند الفقهاء أن للعصبات بالنسب ولایة النكاح إجماعا

.2كترتیبهم في الإرث

قانون من3)11/1(ولكن بالمقارنة مع التعدیل الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة 

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي <<:الأسرة التي تنص

:نجد أنه ذكر ثلاثة أصناف من الأولیاء دون أن یحددهم وهم كالآتي.>>شخص آخر تختاره

الأبوة: أولا  

.تعتبر الأبوة القرابة الأولى التي تعطي لصاحبها حق قیام ولایته على مولیته

من من خلال قانون الأسرة الجزائري نجد أنه حصر الأبوة في الأب فقط مع استبعاد الجد

<<:قبل تعدیل قانون الأسرة على11حیث تنص المادة 4ذلك عكس ما كان علیه قبل التعدیل

.5>>یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد الأقارب الأولین، والقاضي ولي من لا ولي له

.71.عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ص ـ)1
.60.عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص ـ)2
.قانون الأسرة الجزائريالمتضمن  11ـــــ84المعدل والمتمم للقانون2005فبرایر27المؤرخ في  02ــــ05رقم أمر ـ )3
.147.عیسى حداد، المرجع السابق، ص ـ)4
5

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الأسرة الجزائري1984یونیو 09مؤرخ في  11ــ84رقم  قانونـ )
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الأقارب: ثانیا

بعد التعدیل یلاحظ أنّ المشرع نص فقط على القرابة دون                                                                          )11/1(رجوعا إلى المادة 

ا لها دون أن تراعي تحدیدهم، ما یفهم أنّ المرأة الراشدة لها الحریة في اختیار أحد أقاربها لیكون ولی

وهذا عكس ما هو منصوص علیه في الفقه الإسلامي إذ صنفوا الأقارب حسب .1درجة قرابتهم

.درجة كل واحد في الإرث

الولي المختار:ثالثا

المشرع الجزائري خوّل للمرأة الراشدة أن تختار أي شخص من غیر عائلتها أو أقاربها لیتولى 

وهذا ما یفهم من .2زواجها فقد یكون الولي المختار شخصا أجنبیا عنها فتقوم باختیاره ولیّا لها

.بحیث مكّن المشرع المرأة من الخروج عن المألوف في اختیار ولیها)11/1(نص المادة 

التشریعات العربیة ولا مع الفقه الإسلامي بعضوالملاحظ أنّ المشرع الجزائري لم یتفق مع

ولكن یستثنى منهم التشریع التونسي و .في اختیار ولیهاالحریّة فیما یخص إعطاء المرأة الراشدة 

.المغربي اللذان یتفقان مع المشرع الجزائري في هذه المسألة

الفرع الثاني

ــــــــــیـــــــــــب الأولیاءترتـــ

،  وذلك 3غرار الفقه الإسلامي أعطى المشرع الجزائري نوعا من الأهمیة لترتیب الأولیاءعلى

ولیها یتولى زواج المرأة<<:أنّه4)11(أي قبل التعدیل حیث جاء في المادة  11ـــ84في قانون 

.>>لا ولي لهوهو أبوها فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من 

.148.ص المرجع السابق،،عیسى حداد ـ)1
.148.المرجع نفسه، صـ)2
في الحقوق، زایدي عبد السلام، یوبي علیلي، شروط عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ـ)3

.46.، ص2013ـــ2012، ، الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة
.المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 11ـــ84قانون  ـ)4
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.1وعلیه نجد أنّ المشرع الجزائري قبل التعدیل أخذ بالمذهب المالكي إذ كان یوافقه موافقة تامة

فقد أصبح ترتیب الأولیاء  02ــــ05بالأمر 2005أمّا بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري في 

لیس مهما ولیس للمرأة الراشدة المقبلة على الزواج أن تحترمه، إذ لها أن تختار أي   شخص تریده 

بعد من ق أ ج3)11/1(، وذلك ما نصت علیه المادة2أن یكون ولیّا لها ویحضر مجلس عقدها

.التعدیل

فمن خلال هذه المادة یفهم أنّ للمرأة الراشدة كامل الحریة في اختیار ولیها سواء كان من أحد 

.4الأقارب مهما كانت درجة قرابته أو تختار شخص آخر ولو كان أجنبیا عنها

المشرع مما سبق یتبیّن أنّ شرط الولي لیس له تأثیر في زواج المرأة الراشدة، وقد یفهم أنّ 

.5الجزائري تأثر بالمذهب الحنفي الذي أجاز أن تعقد المرأة زواجها بنفسها عكس المذاهب الأخرى

أنّه لم یعط لأبیها وعلیه فإنّ المشرع الجزائري لم یراع القرابة في زواج المرأة الراشدة، كما 

.أولویة في تزویج ابنته

المطلب الثاني

القرابة في ولایة التزویج بالنسبة للمرأة القاصر

على    نون الأسرة الجزائري بعد التعدیلمن قا11/2المشرع الجزائري في المادة نصّ 

.6>>یتولى زواج القصر أولیاؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي له<<:أنّه

.6>>له

، 2000الجزائر،ن،.د.د عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من مبادئ أحكام الفقه الإسلامي، ـ)1

  .151.ص
.46.زایدي عبد السلام، یوبي علیلي، المرجع السابق، ص ـ)2
.المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 11ــــ84المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في  02ــــ05رقم  أمر ـ)3
.46.زایدي عبد السلام، یوبي علیلي، المرجع السابق، ص ـ)4
أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار هومة للطباعة والنشر :عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدیدـ)5

  .44ــ 43.ص. ص، 2007والتوزیع، الجزائر، 
.الجزائريالمتعلق بقانون الأسرة  11ــــ84المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في  02ـــ05رقم أمر ـ)6
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وعلیه یتضح أنّ المشرع حدّد الأولیاء ورتبّهم عكس ما ورد في الفقرة الأولى فهو میز بین 

.1المرأة الراشدة والقاصر

الفرع الأول

تصنیــــــــــف الأولیاء

السالفة الذكر وهم الأب فأحد 11جزائري الأولیاء في الفقرة الثانیة من المادة حدّد المشرع ال

الأقارب الأولین وبعدهم یأتي القاضي في حالة عدم وجود الولي مثل ما هو منصوص علیه في 

.التشریعات العربیة قید الدراسة والفقه الإسلامي

الأبوة: أولا

جعل المشرع الأبوة القرابة الأساسیة التي تجعل صاحبها أهلا للقیام بولایته على المولى علیها 

.2لأنّ الأب یمتاز بالشفقة على الأولاد

الأقارب الأولین:ثانیا

القرابة یشمل هذا العنصر كل من الجد والإخوة ثمّ الأعمام وتكون الولایة للقرابة القویة على

.3الأب وبعده یقدم الأخ الشقیق على الأخ لأب ثمّ العم الشقیق على العم لأبالضعیفة فیقدم 

الأب هي  وهؤلاء لا تكون لهم الولایة إلاّ إذا لم یوجد الأب فتنتقل إلیهم الولایة بعده لأنّ شفقة

الأولى على شفقة الأخ والعم لأنّ هذین الأخیرین یمكن أن یتصرفا في مسألة زواج القاصر دون 

.اعیا مصلحتها لذا یأتیان بعد الأب والجد في الولایة على القاصرأن یر 

القاضي:ثالثا

تزویجها عند عدم ثبوت وجود الأب أو الجد أو أحد الأقارب الأولین فإنّ ولي القاصرة بشأن

.36.ص المرجع السابق،،كاملي مراد ـ)1
.148.عیسى حداد، المرجع السابق، ص ـ)2
.149.، صنفسهالمرجع ـ)3
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والملاحظ أنّ المشرع الجزائري یتفق مع التشریعات .1هو القاضي باعتباره ولي من لا ولي له

وكذلك الفقه الإسلامي في مسألة تولي القاضي الزواج في حالة عدم وجود الأولیاء أو الأخرى

رفضهم تزویجها فیمكن اللّجوء إلى القاضي للنظر في تلك المسألة ویقوم بعقد زواج تلك المرأة 

.القاصر

الفرع الثاني

ترتـــــــــیب الأولیاء

والقاصر من حیث ترتیب أولیائهما فبالنسبة لهذه یمیز المشرع الجزائري بین المرأة الراشدة

وهو ما ، وحافظ علیهم كما كانوا قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري2الأخیرة قد رتب المشرع أولیاؤها

إذ أنّ المشرع قد .قرابتهموهم مرتبون في هذه المادة بحسب درجة3)11/2(نصت علیه المادة 

ة للقاصر ولم یعط لها الحریة في اختیار ولیها فهي مقیدة نوعا ما احترم القرابة في الولایة بالنسب

عكس المرأة الراشدة بما نص علیه المشرع خاصة وأنّه  قد استعمل أداة العطف لترتیب أولیائها

التي لها مطلق الحریة وخصوصا أنّ المشرع قد استعمل أداة التخییر لتحدید أولیاء هذه الأخیرة مما 

.4التحرر في اختیار ولیهاأعطاها نوع من 

وهذا عكس ما كان علیه الحال قبل تعدیل قانون الأسرة الذي لم یفرق بین القاصر والراشدة 

.عامة وتشمل زواج كل من المرأة الراشدة والقاصر11فیما یخص الأولیاء إذ جاءت المادة 

ظ على ترتیب أولیاء القاصر وتركه على الملاحظ في مسألة ترتیب الأولیاء نجد أنّ المشرع حاف

.حالته قبل التعدیل عكس ما فعله مع المرأة الراشدة

خلاصة القول أنّ المشرع الجزائري لم یتبع نهجا معینا یبیّن فیه أولیاء المرأة سواء الراشدة أو 

القاصر، كما أنه لم یعط للقرابة في ولایة التزویج أهمیة كبیرة خصوصا في مسألة زواج المرأة 

.41.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، صـ)1
.36.، صكاملي مراد، المرجع السابقـ )2
.المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 11ــ84المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر 27الصادر بتاریخ  02ــ05رقم  أمر ـ)3
4

.140.عیسى حداد، المرجع السابق، صـ)
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ن ولیا لها الراشدة وذلك عندما أعطى لها الحق في تولي زواجها بنفسها وأن تختار من تشاء لیكو 

.رغم وجود الأب





خاتمة

43

في الختام یتضح لنا أن عنصر القرابة شرط أساسي ومهم في ولایة التزویج في الفقه 

.الإسلامي وبعض التشریعات العربیة

بالولایة علیها، فالقرابة هي الأجدریعتبرون الشخص الأقرب إلى المرأة هو فقهاء الإسلام 

أسباب نعلى اعتبارها مالعلماء، ولقد اتفق الإنسانیةصلة بین شخصین وهي من أقوى الصیلات 

تثبت لكل قریب عصبة وهذا عند جمهور الفقهاء ولقد خالفهم المذهب الحنفي في الولایة وهي 

.الأقارب من ذوي الأرحام فأقرّها لهم بعد العصبات

لاختلاف یشمل كذلك بعض التشریعات العربیة التي تأخذ بالآراء الفقهیة التي تتناسب وهذا ا     

مع زمانها وظروفها الاجتماعیة والمعیشیة فمنهم من أخذ برأي المذهب الحنفي في اعتبار الولایة 

لذوي الأرحام كقانون الأحوال الشخصیة المصري الذي استمد أحكام الولایة من هذا المذهب وكذلك 

لقانون الأردني الذي یعتبر الولي هو العصبة بنفسه على الترتیب المنصوص علیه في القول ا

.الراجح من هذا المذهب

ومن التشریعات العربیة من أخذت برأي جمهور الفقهاء الذین یعتبرون الولایة للعصبات 

اللّیبي، التونسي بالنفس حسب ترتیبهم في الإرث، ومثالها قانون الأحوال الشخصیة الكویتي، 

وكذلك قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي والسوري والفرق الموجود هنا أنّ التشریع السوري یشترط 

.أن یكون الأقارب من المحارم

أمّا التشریع المغربي، فقد جعل ولایة المرأة الراشدة حق لها و یمكن بمحض إرادتها أن تفوض 

.كن القاصر زواجها متوقف على موافقة النائب الشرعيذلك لأبیها أو لأحد أقاربها، ول

أما التشریع الجزائري، فقد أهمل ذكر مراتب الأولیاء وتحدید الأقرب والأسبق الذین یخوّل لهم 

حیث اكتفى بذكر الأب أو أحد الأقارب أو أي ،حق نكاح المرأة الراشدة خاصة بعد التعدیل

ذا كان الشخص الذي تختاره المرأة من الأقارب أو شخص شخص تختاره  دون تحدیدهم أو ذكر إ

ولكنه حدّد الأولیاء بالنسبة للمرأة القاصر حیث یتولى زواجها الأب فأحد أقاربها الأولین و .أجنبي

.القاضي في حالة عدم وجود الأب أو أحد الأقارب
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:الإعتبار وهي كالأتيأن یأخذها المشرع الجزائري بعین نأملوهناك بعض الاقتراحات 

ـــــ على المشرع الجزائري أن یتبع النهج الذي اتبعته التشریعات العربیة والفقه الإسلامي وذلك 

.وتصنیفهم خاصة للمرأة الراشدةبتحدید مراتب الأولیاء

العقد إذا ـــــ أن یقلل من الحریة المعطاة للمرأة الراشدة حیث یجعل في ید الولي حق الاعتراض على 

.كان الزواج بغیر كفء

.ــــ على المشرع أن یذكر السن الأدنى للزواج بالنسبة للقاصر

سواء بتعدیلها إلى ما هو أفضل أو أن یرجعها إلى 11ــــــ على المشرع أن یعید النظر في المادة 

.حالتها قبل التعدیل

اجتماع رضا المرأة وولیها في أمر ــــ كان على المشرع أن یأخذ بالرأي الفقهي القائل بضرورة

نكاحها باعتباره أمرا مشتركا بینهما والآثار التي تنجر عن هذا الزواج تمس الأسرة سلبا كانت أو 

.ایجابا

.ــــ إبقاء الولي كركن من أركان عقد الزواج كما كان قبل التعدیل نضرا لأهمیته الكبرى
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داود، دار الرّسالة العلمیة، سوریا،  ي، سنن أبأبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستانيــ  8

2009.
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http://www.justice-lawhome.com/vb/activity.php

1570في شأن الأحوال الشخصیة الكویتي الجریدة الرسمیة عدد 1984لسنة 51قانون ــ 4

1996لسنة 61، وعدل بالقانون رقم 1984جویلیة 23الموافق ل1404شوال 24بتاریخ 

، وبالقانون 664الجریدة الرسمیة عدد 2004لسنة 29، والقانون رقم 276الجریدة الرسمیة عدد 

.852لجریدة الرسمیة عدد ا 2007لسنة  66رقم 

http://www.e.gov.kw/Documents/Arabic/Forms/MOJ/Ã%C2%99

2005لسنة  28رقم  الإماراتيقانون الأحوال الشخصیة ــ 5

http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID=3128

، منشور التونسیةیتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة 1956أوت  13أمر مؤرخ في ــ 6

  .1956أوت  17الصادر في 66بالرائد الرسمي التونسي عدد 

http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/code_statut_person
el_ar_01_12_2009.pdf

فیفري بتنفیذ 03الموافق ل1424ذي الحجة 12صادر في 22-04-01ظهیر شریف رقم ــ 7

فیفري 05الصادر بتاریخ 5184بمثابة مدونة الأسرة، جریدة رسمیة عدد 70–03القانون رقم 

2004.

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/Ã%C2%99
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topic-http://kambota.forumarabia.net/t1843.قانون الأحوال الشخصیة اللّیبيــ 8

المصریة الشخصیةالأحوالبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل تنظیمقانون ــ 9

http://www.egylovers.net/vb/showthread.php?t=48707.2000لسنة1الصادر بالقانون رقم 

المعاجم:خامسا

العرب، دار ، لسان أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصريــ  1

  .ن.س.صادر، لبنان، د

.1987، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان، أحمد بن محمد بن علي القیومي المقريــــ 2

  .ن.س.ن، د.ب.، كتاب التعریفات، دار الریان للتراث، دعلي بن محمد بن عليــــ 3
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1-------------------------------------------مقدمة

3-------------------في الفقه الإسلاميالقرابة في ولایة التزویج:الأولالفصل 

4--------------------------------مفهوم ولایة التزویج:الأولالمبحث 

4----------------------------المقصود بالولایة في الزواج:الأولالمطلب 

  4  -------------------------------  الزواجتعریف الولایة في :الأولالفرع 
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5-------------------------------------التعریف الاصطلاحي:ثانیا
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13--------------------------موقف فقهاء المالكیة والحنابلة:الأولالمطلب 

13------------------------------------المذهب المالكي:الأولالفرع 
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15-----------------------------------المذهب الحنبلي:الفرع الثاني

15----------------------------------------الأولیاءتصنیف :أولا

15------------------------------------------أدلة الحنابلة:ثانیا

16--------------------------موقف فقهاء الحنفیة والشافعیة:المطلب الثاني

16------------------------------------المذهب الحنفي:الأولالفرع 

16-------------------------------------------رأي الحنفیة:أولا

19------------------------------------------أدلة الحنفیة:ثانیا

21-----------------------------------المذهب الشافعي:الفرع الثاني

21------------------------------------------رأي الشافعیة:أولا

22------------------------------------------أدلة الشافعیة:ثانیا

23القرابة في ولایة التزویج في بعض التشریعات العربیة وقانون الأسرة الجزائري:الفصل الثاني

24----------القرابة في ولایة التزویج في تشریعات بعض الدول العربیة:الأولالمبحث 

24------القرابة في ولایة التزویج في تشریعات بعض دول المغرب العربي:المطلب الأول

24-------------------القرابة في ولایة التزویج في التشریع المغربي:الأولالفرع 

25------------------------------------------المرأة الراشدة:أولا

25-----------------------------------------المرأة القاصر:ثانیا

26----------القرابة في ولایة التزویج في التشریع التونسي والتشریع اللّیبي:الأولالفرع 

26----------------------------------------التشریع التونسي:أولا

27-----------------------------------------التشریع اللّیبي:ثانیا

29------دول المشرق العربيالقرابة في ولایة التزویج في تشریعات بعض:المطلب الثاني

الشخصیة المصري، السوري، الأحوالالقرابة في ولایة التزویج في قانون :الأولالفرع 

29------------------------------------------------والأردني

29------------------------------الشخصیة المصريالأحوالقانون :أولا
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31----------------------------------------التشریع السوري:ثانیا

32----------------------------------------التشریع الأردني:ثالثا

33---القرابة في ولایة التزویج في قانون الأحوال الشخصیة الكویتي والإماراتي:الفرع الثاني

33-----------------------------------------التشریع الكویتي: أولا

35---------------------------------------التشریع الإماراتي:ثانیا

36--------------قانون الأسرة الجزائريفي القرابة في ولایة التزویج :المبحث الثاني

37------------------القرابة في ولایة التزویج بالنسبة للمرأة الراشدة:المطلب الأول

37------------------------------------تصنیف الأولیاء:الفرع الأول

37-----------------------------------------------الأبوة:أولا

  38  ---------------------------------------------  الأقارب :ثانیا

38-----------------------------------------الولي المختار:ثالثا

38------------------------------------ترتیب الأولیاء:الفرع الثاني
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43-------------------------------------------------خاتمة

45---------------------------------------------قائمة المراجع
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مـلخـص

القرابة في ولایة التزویج في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بین الفقه "تناولت المذكرة موضوع 

حیث مهدنا الدراسة بتعریف الولایة لغة واصطلاحا، وأنواع الولایة استنادا "الإسلامي والتشریعات العربیة 

ولي في الزواج، ثم تطرقنا إلى بیان القرابة في إلى الآراء الفقهیة، ثمّ انتقلنا للحدیث عن مدى اشتراط ال

.ولایة التزویج في الفقه الإسلامي ودراسة الفرق الموجود بین هذه المذاهب الفقهیة

كما عالجنا دراسة القرابة في الولایة في الزواج حسب بعض التشریعات العربیة وقانون الأسرة 

هم الأولیاء عندهم ومدى مراعاتهم لعنصر القرابة في ولایة الجزائري، حیث بینّا في التشریعات العربیة من

التزویج، ووضحنا الولایة في الزواج في قانون الأسرة الجزائري حیث بینّا الجدید الذي جاء به المشرع 

.الجزائري فیما یخص زواج المرأة الراشدة

Résumé

Notre mémoire traite la tutelle dans le mariage selon le code de la famille

algérien, une étude comparative entre la jurisprudence islamique et les

législations arabes.

Nous avons entamé notre étude par définir la tutelle au sens littéraire et

idiomatique. Et les types de la tutelle selon les points de vue de la

jurisprudence, puis nous nous sommes intéressés à l’obligation du tuteur dans

le mariage, et le lien de parenté du tuteur selon la jurisprudence islamique et

l’étude comparative entre les écoles de jurisprudence en islam. Aussi, nous

avons étudie le lien de parenté de la tutelle dans le mariage selon certaines

législations arabes et le code de la famille Algérien.

Cependant, nous avons clarifié la notion du tuteur selon les législations

arabes, et la prise en comte du lien de parenté dans la tutelle dans le mariage.

Et nous avons clarifié la tutelle dans le mariage selon le code de la famille

Algérien, et nous avons mis en valeur les nouveaux textes du projet du mariage

de la femme majeure.


